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 استناد

 نحن ملك العراق 
  -:بموافقة مجلسي الاعیان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي 

 ١المادة 
  .لحال وفق احكام ھذا القانون تجري المبایعات الخارجیة بطریق المناقصات حسبما یقتضیھ ا

 ٢المادة 

المالیة ومن  برئاسة موظف كبیر من وزارة المالیة ینتخبھ وزیر " لجنة المبایعات الخارجیة المركزیة"تؤلف لجنة خاصة تدعى 
لداخلیة ووزیر الدفاع وزیر ا ثلاثة اعضاء اصلیین وثلاثة اعضاء اضافیین لینوبوا عن الاعضاء الاصلیین عند غیابھم یمثلون كلا من 

من وزیر المالیة لحضور اللجنة كلما مست  ووزیر الاقتصاد والمواصلات واعضاء استشاریین لا یتجاوز عددھم الثلاثة یدعون بامر 
  .الحاجة الیھم ویعین لھا سكرتیر خاص 

 ٣المادة 
 صادر ١٩٢، رقمھ ٦٩قانون التعدیل الرابع لقانون المبایعات الخارجیة الحكومیة رقم  من ) ١(تعدلت ھذه المادة بموجب المادة 

 :، واصبحت على الشكل الاتي٠٥/١٢/١٩٦٤بتاریخ 
 

رجیة والتي تزید مبلغھا على الف دینار على جمیع الوزارات والدوائر بإستثناء وزارة الدفاع ان تقدم طلباتھا المتعلقة بالمبایعات الخا
 باستثناء المواد التي یحصر أمر استیرادھا بمؤسسة حكومیة معینة بقرار صادر من لجنة  .المبایعات الخارجیة المركزیة  الى لجنة 

 التموین العلیا 
 
الواردة في السطر " لوزارات والدوائرا"بعد عبارة " بإستثناء وزارة الدفاع"النص القدیم للمادة المعدلة، بحیث اضیفت عبارة *

 صادر ٧٥، رقمھ ١٩٣٥ لسنة ٦٩التعدیل الاول لقانون المبایعات الخارجیة الحكومیة رقم  من قانون ) ١(الأول بموجب المادة 
 :٠١/٠١/١٩٥٩بتاریخ 

ارات والدوائر بإستثناء وزارة الدفاع ان تقدم طلباتھا المتعلقة بالمبایعات الخارجیة والتي تزید مبلغھا على الف دینار على جمیع الوز
  .المبایعات الخارجیة المركزیة  الى لجنة 

 :النص الاصلي القدیم للمادة
المبایعات  لتي تزید مبلغھا على الف دینار الى لجنة على جمیع الوزارات والدوائر ان تقدم طلباتھا المتعلقة بالمبایعات الخارجیة وا

  .الخارجیة المركزیة 



 ٤المادة 
ضمن القانون  تقوم لجنة المبایعات الخارجیة المركزیة بعد التأكد من وجود الاعتمادات اللازمة وتخویل من وزارة المالیة بالصرف 

 .تعلیمات یصدرھا وزیر المالیة ودعوة الراغبین للاشتراك في المناقصة وفق بالاعلان في الداخل والخارج عن الطلبات المقدمة الیھا 

 ٥المادة 

تكون المواد  تسعى اللجنة للحصول على نماذج الطلبات المستھلكة في دوائر الحكومة قبل اجراء المناقصات والتأمینات الكافیة لكي 
   .مطابقة للنماذج المحفوظة لدیھا 

  . حالة البضائع المصنوعة في البلاد المختلفة وذلك بغیة الحصول على اجود البضائع باقل كلفة على اللجنة ان تفحص

 ٦المادة 
 ٧٥، رقمھ ١٩٣٥ لسنة ٦٩الخارجیة الحكومیة رقم التعدیل الاول لقانون المبایعات  من قانون ) ٢(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

 :، واستبدلت بالنص الاتي٠١/٠١/١٩٥٩صادر بتاریخ 
 
 . للجنة المبایعات أن توسط بعض الھیئات الأجنبیة في الخارج فیما یتعلق بمشتریات المواد واللوازم الفنیة -أ 

 .اج إلیھ من مواد ولوازم ومھمات وتبت في نتائج المناقصات  تتولى وزارة الدفاع الإعلان في داخل العراق وخارجھ عما تحت-ب 
 

 :النص القدیم للمادة
  .واللوازم الفنیة  للجنة المبایعات عند تطبیق احكام المواد المتقدمة ان تقوم بتوسیط الھیئات الاجنبیة في الخارج فیما یتعلق بالمواد 

مجلس الوزراء  كة المتحدة البریطانیة فیرجح توسیط الھیئة التي تعین بقرار من اما اذا كانت المواد واللوازم الفنیة تشترى من الممل
. بقرار من مجلس الوزراء  وكذلك المبایعات التي تجریھا وزارة الدفاع بشأن الاسلحة والمھامات والذخائر الحربیة فتكون . لاقتنائھا 

  .ملاحظة المادتین السابقتین  رة المختصة بشرائھا مع واما المواد التي تكون اثمانھا الف دینار فما دون تقوم الوزا

 ٧المادة 

اقیامھا  اذا وجدت وزارة او دائرة ان تورید البضائع من الخارج مباشرة اقل كلفة من التي استوردت الى العراق مھما كان مبلغ 
  .فعلیھا ان تخبر لجنة المبایعات الخارجیة المركزیة 

 ٨المادة 
 صادر ٨٦، رقمھ ١٩٢٥ لسنة ٦٩قانون التعدیل الثالث لقانون المبایعات الخارجیة رقم  من ) ١(مادة بموجب المادة صححت ھذه ال

 : ، واصبحت على الشكل الاتي٠٧/٠٦/١٩٦٤بتاریخ 
 

تتجاوز قیمتھا  بایعات التي قیمتھا لحد الف دینار بدون مراجعة وزارة المالیة اما المبایعات التي للوزیر ذي الشأن التصدیق على الم
 إذا كانت قیمتھا لا تزید على خمسین ألف دینار وموافقة مجلس  .ذلك فیشترط في المصادقة علیھا وجود تخویل من وزارة المالیة 

 ر المالیةالوزراء إذا زادت قیمتھا على ذلك بشرط تأیید وزی

 ٩المادة 
  .وظیفة اللجنة المركزیة استشاریة فلا تنفذ قراراتھا الا بعد التصدیق علیھا وفق المادة السابقة 

 ١٠المادة 
خاصة  یجب ان تتأكد اللجنة من اقتدار المتعھد المالي وقدرتھ على القیام بتعھده وكفاءتھ في الاعمال التي تتطلب معرفة ومھارة 

  .ما تقدم  متھ ودرجة حرصھ على الوفاء وعلیھا ان تتخذ من سلوكھ ومعاملاتھ في تعھداتھ السابقة دلیلا لمعرفة وعن استقا

 ١١المادة 
  .یجب ان یقدم المتعھد تأمینات مالیة لا تقل عن عشرة في المائة عند اشتراكھ في المناقصات 

 ١٢المادة 
   -:تعین بنظام 

   .البدء بھا  موجبھا المبایعات الخارجیة والاحالة الموقتة والقطعیة والشروط التي یجب درجھا عند  الشروط التي تجري ب - أ
   . كیفیة قبول المناقصین وتصنیفھم من حیث قابلیاتھم المالیة واختصاصھم وكفاءتھم في الاعمال    - ب
   .كیفیة تنظیم المقاولات واخذ التأمینات ودفع الاقساط المستحقة -ج
   . طرق المراقبة للتأكد من قیام المتعھد بتعھده -د

  . طریقة تعدیل المقاولات بعد احالة المبایعات المختصة بھا -ھـ



 ١٣المادة 
  .القانون  یجب اعطاء التعھدات في المبایعات الى من یتقدم باقل سعر ما لم یتأكد انھ غیر قادر على التعھد وفقا لنصوص ھذا 

 ١٤المادة 
  .ذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة ینف

 ١٥المادة 
   .على وزراء الدولة تنفیذ ھذا القانون 

 ١٩٣٥سنة   والیوم الحادي والعشرین من شھر كانون الاول ١٣٥٤كتب ببغداد في الیوم الخامس والعشرین من شھر رمضان سنة 
.   
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